كان كلامنا المتقدم في تبيان أن المعيار في تزاحم الحكمين ـ إذا صح التعبير ـ كخاصة،هو في إحراز الملاكين لكل من الحكمين، ولكننا أوردنا إشكالاً على هذه الخاصة الخاصة، وقلنا لا يصلح أن يكون ذلك تمييزا للحكمين المتزاحمين عن المتعارضين، لماذا؟ لأنه ليس المناط في التزاحم مجرد وجود الملاكات في المجمع، في المجمع قد تكون فيه ملاكات لأحكام متعددة أو لحكمين، ولكن المولى لم يصدر حكماً، لم يصدر منه جعل على ضوء أحد الأحكام الموجودة في هذه المجمع، ما صدر من المولى، ومن المعلوم عندنا أن الحكم لا يكون على أساس الملاك وحده دون صدور حكم من لدن المولى، ما نقدر نقول هكذا، ولذا مر علينا أن الروايات تشير، بل تفصح، مو إشارة، إفصاح، عن أنه هناك ملاكات لبعض الأحكام ولكن الشارع لم يصدر حكما على ضوء ذلك الملاك، كالملاك الموجود في السواك لكل صلاة، فإذن لا نسطيع أن نعبر بهذا التعبير، أن المناط في الحكمين المتزاحمين وجود ملاكين لهما، دون أن يكون هناك جعلان قد صدرا من لدن  الشارع أو من لدن المقنن على ضوء ذينك الملاكين الموجودين في المجمع، هذا واضح لنا.
نعم الماتن يقول صاحب المحكم، يقول: قد نقبل في بعض الأحايين، أنا أمس هذا ذكرته، بكلام غير الموجود في الكتاب، ليش؟ لأنه أوضح مما هو موجود في الكتاب، يقول نعم قد نقبل في بعض الأحايين بأن وجود الملاك معه حكم أيضاً، شوفوا تعبيري أنا بالأمس الماضي ماذا قلت؟ قلت هكذا: لأنه هناك قاعدة تقول: ما حكم به العقل يحكم به الشرع، وبما أنه في المجمع هناك ملاك، يرى العقل ضرورة لاستيفائه، فيحكم بوجوب الإتيان به، فلذلك نقول أيضاً هناك حكم شرعي لوجود ملازمة بين الحكمين العقلي والشرعي، هكذا نقول، ولكن هذا مو دائم، ونحن نريد أن نعطي ميزاً دائمياً على أساسه نقول في هذا المورد تزاحم، والتزاحم لا يكون إلا هكذا، كما عبر الماتن، هكذا، يعني مع وجود الملاكين و المناطين في المجمع، هذا هنا مورد، وهذا المورد فيه ملاكان، فإذن هناك تزاحم، كما في مورد إنقاذ الغريقين، أو في مورد مثلاً شنهو؟ ألصلاة مع الغصب، نقول تزاحم.

وخلاصة الإشكال: أن نحن ما نقدر نقول تزاحم على أساس وجود الملاكين وحدهما، لابد أن يكون مع الملاكين جعل من لدن الشارع، لأن الملاكات ليست هي وحدها المناط في تزاحم الأحكام، إذ عندنا ملاكات متعددة في الخارج ومع ذلك لم يرد جعل من الشارع على أساس تلكم من الملاكات، فما نقدر نقول تزاحم، إذن هذه الضابطة التي أوردها الماتن أيضاً يرد عليها إشكال، الماتن يقول عندي دفع لهذا الإشكال الوارد، عجيب عندك دفع؟ يقول نعم عندي دفع، خلاصة الدفع كالتالي:

يقول أولاً نريد أن نفهم عندما نعبر بأن المتزاحمين فيهما ملاكان لجعل الحكم الشرعي، ماذا نقصد بالملاك ههنا؟ يقول: شوف الملاك يطلق ويراد به واحد من ثلاثة أمور...
الأمر الأول: نريد بالملاك المصلحة والمفسدة، يعني هناك ملاك في الصلاة، ما هو الملاك؟ وجود مصلحة في الصلاة، بمعنى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، تعصم الإنسان من الوقوع في الرذيلة، هذا ملاك نعبر عنه، هذا المعنى الأول، عندما نقول ملاك، نقصده به ماذا؟ المصلحة والمفسدة في الشيء التي على أساسها جعل المقنن حكماً لاستيفاء تلكم المصلحة.

المعنى الثاني: أننا لو أطلقنا الملاك شنريد به؟ مو نريد به مصلحة في المجعول، نريد به أنه توجد مصلحة في نفس الجعل، قد أصلاً يكون المجعول استيفاؤه فيه مفسدة، بس المصلحة أين تكمن؟ في الجعل، مثل الله تبارك وتعالى ألم يأمر إبراهيم بذبح ابنه؟ المصلحة أين تكمن ههنا؟ في الجعل، أمر امتحاني هذا، وإلا إسماعيل لو ذبح جاء النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فإذا ما.... فيه تسلسل في العلل الطبيعية كما نقول، يعني في المعدات حتى لا أحد يشكل علينا، فإذن ماذا نقول؟ ونقصد بالتسلسل مو التسلسل المحال، التعاقب يعني، بوجود التراتب، حتى لا أحد يشكل علينا يقول التعبير غير دقيق...

فإذن لما نقول هناك ملاك ومصلحة، اش نقصد بالمصلحة، مو في المجعول، نقصد بها المصلحة في نفس الجعل كالأمر الإمتحاني، وهذا لابد منه، بناء على شنهو؟ مطلب يذكره علماء الكلام، ويتفق معهم الأصوليون، من أنه هناك قاعدة تسمى التحسين والتقبيح بنظر العقل، يعني أن الشارع المقدس لابد أن يكون أمره على أساس فيه حسن، ونهيه على أساس فيه قبح، وإن كان الحسن والقبح قد لايكونان في المجعول، وإنما في نفس الجعل كما عبرنا، فإذن واضح عندنا...

وعندنا معنى ثالث غير هذين المعنين، شنريد بالمعنى الثالث؟ نريد به، شوفوا اشلون، شوفوا هذا التعبير، نريد أنه هناك غرض مو في نفس هذا الجعل، مثل الأمر الامتحاني! لا، أقرب لكم المطلب، أنا أبتليك، بس ما ترجع مصلحة لك، مصلحة مافيه لك في هذا الابتلاء، بس مصلحة ترجع لشنهو؟ لذريتك، لأصدقائك، لإخوانك من المؤمنين، فإذن ههنا المصلحة ليست في المجعول، وليست في الجعل، وإنما في الغرض الداعي لهذا الجعل، يعني مو اعتباطاً، الله ما جعل شيئاً اعتباطاً، تكون المصالح تترتب على شنهو؟ على الوجود الكلي للأحكام الشرعية ـ إذا صح التعبير ـ  يعني مو في نفس هذه المفردة، وإنما هناك غرض داعي لهذا الجعل، قد يخفى على عقولنا نحن لا ندركه، لكن نعلم بأن الشريعة متكاملة فيما بيننا، وأن المصالح ـ إذا صح التعبيرـ ليست فقط في عالمي الجعل والمجعول، لا، هناك لوازم أخرى هي خفية علينا بالتأكيد، يعني نحن لا ندركها، ولكن ندرك أن الشارع بكونه الحكيم العليم...

...

مثل القصاص أحسنت، حياة، وفي القصاص في بعض الأحيان تكون البينة زوراً وبهتاناً، ونقتل هذا الشخص، يعني الذي هو مو قاتل في الحقيقة، ولكن فيه مصلحة في قتله أو ما فيه؟ أين المصلحة، هنا لا في الجعل عليه أقتله، ولا في المجعول، هذا لأنه مظلوم هو، بس في الحكم الكلي، فيه مصلحة، وطبعاً هناك نظرية التعويض كما تعلمون، يعني أن الله تبارك وتعالى سيعطي هذا العبد الذي قتل قصاصاً ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على خيال بشر، الله هو الكريم الحكيم....
....

أي، مجرم؟ نحن ما تكلمنا الآن عن مجرم، تكلمنا عن الواحد، أنت الآن ما سويت شيء، وقامت عليك البينة، شهد عليك اثنان أنك أنت القاتل، وقتلناك، مثال، مو أنت، في يوم القيامة كم الله يعطيك من الجزاء؟ ما لا عين رأت قلنا، ولا أذن سمعت، ولاخطر على خيال بشر...

.....

هو ما يدري الحاكم الشرعي، ما يدري، متى نعرفه؟ في يوم القيامة أنه هو موب هو القاتل،  طبقنا الحكم الشرعي، نحن مطمئنين أنه على ضوء البينة ماشين، بس يوم القيامة جاء، أو اشتبهت، اثنان هما أخوان وتوأم، وهذا يشبه هذا، ونحن ما نعرفه، بعضهم يجون حتى المدرسة، هذا يحضر مكان هذا، وذا يحل الواجبات مكان هذا، شفتوهم أو ما شفتوهم؟ فنحن مسكنا، طلع هذا الشارع ونحن نبحث عنه، تبين أنه أخوه، وذاك أصلاً مات (رحمه الله) ونحن ما ندري، قلنا هذا بعينه وبإذنه بعد، إذا صلح التوكيد بالأذن، التوكيد دائماً بالعين يقصدون به وجود الشيء، بس حتى بالأذن ترى يصلح، (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) يمكن حتى بالقلب، بفؤاده، على كل، لا بأس بهذا...

فإذن نحن عندما نقول شوف أولاً: يقول إذا قلنا إنه القاعدة لمعرفة المتزاحمين أنه يوجد ملاكان في التكليفين المتزاحمين لا يتوهمن فكرك وعقلك بأننا نقصد المعنى الأول، يعني وجود مصلحة، أو المعنى الثاني وجود المصلحة في الجعل، بل نقصد واحداً من هذه الأمور الثلاثة، يكون نلتفت إلى هذا، يعني بأن الله تبارك وتعالى أو المقنن العرفي لا يأمر إلا لوجود داع وغرض لهذا الأمر، مو اعتباط، وإلا يخرج عن كونه من سلك العقلاء، ما يصير يأمر اعتباطاً وعبثاً ولغواً، لابد يصير فيه هدف وغاية، عندئذٍ ماذا يقول الماتن؟ 
طيب، عدم جعل الحكم الشرعي هذا قلنا شنهو؟ مجمع فيه الملاك بأحد الأنحاء الثلاثة، فنقول: إذا المقنن ما جعل الحكم الشرعي، ليش عدم جعل الحكم الشرعي يرجع إلى أي مناط؟ إن كان لعدم المقتضي، يعني ما فيه مقتضي بعد، ملاك، لكن لم يصل إلى مرتبة الفعلية، فهذا الحكم الذي ما وصل إلى مرتبة الفعلية لقصور في المقتضي، القصور في المقتضي قد يكون لوجود مزاحم له في مرتبة سابقة على جعل الحكم الشرعي يعني، يقول شيء يعارضه، صح فيه نحو من المصلحة، بس تعارضه مصلحة أكبر منه مثلاً، لاحظ، هذا فيه مصلحة لإعطائك جائزة، بس ما أعطيك هذه الجائزة، ليش؟ لأني لو أعطيتك هذه الجائزة ستحسد عليها وسيؤدي الحسد لك إلى مفاسد كثيرة، فأنا ما أجعل، شف في مرتبة الجعل، ما أجعل لك هذه الجائزة، مع أنه وجود المقتضي له، بس لوجود هذا ماذا؟ ما يضاد هذا الجعل في مرتبة سابقة، فأنا في الحقيقة أدفع عنك المصلحة هذه الأقل لمصالح أكبر ـ إذا صح التعبيرـ ولذلك يقول: قصور المقتضي لوجود المزاحم في مرتبة سابقة، ونحن نشوف، مر علينا، وهذا مر علينا حتى في حلقات السيد الشهيد (يرحمه الله) أنه قد تكون مصلحة التسهيل هي الأهم من جعل الحكم الإلزامي، الذي ناقشها في قانون قبح العقاب بلا بيان، قال: لا، يعني هو لم يؤمن بهذه القاعدة، وقال إنه إذا المؤمن آمن بمولوية المولى، أصلاً عقله هذا المؤمن يحكم بلزوم الاحتياط، ويرى أن دائرة المولوية فيها من السعة والشمول ما يلزم المكلف بالاحتياط، إذن لماذا الله تبارك وتعالى قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مع هذا الحكم العقلي الذي يراه السيد الشهيد، نحن ما علينا من مبناه الآن، بس نقارب الفكرة، قال: لم يحكم، وقال رفع ما لا يعلمون، لغاية، لأن مصلحة التسهيل، ترى بيانه صناعي يعني، نحن ما علينا من كلامه الآن أنه صح أو موب صح، مو في هذه الصدد، بس نقول بيان على حسب المباني الأصولية صناعي، فإذن المطلب على هذا ال، بهذه المثابة ـ إذا صح التعبيرـ قد تكون هنا قصور في المقتضي، ليش؟ لوجود المزاحم في مرتبة سابقة، هنا حكم يعني، في المجمع يوجد ما يقتضي جعل الحكم الشرعي ـ إذا صح التعبيرـ ولكن المقنن أو أن الله تبارك وتعالى لم يجعل حكماً لشيء أهم، أكمل، أعظم، مصلحة أكبر، هذا شنسميه؟ ماذا نعبر عنه؟ يقول هذا يرجع إلى عدم موضوعية التكليف، يعني صح توجد مصلحة في المجمع، بس أي مصلحة يترتب عليها الغرض؟ المصلحة غير المزاحمة بما هو أهم، ومعنى ذلك أن في هذه المصلحة ما فيه جعل من لدن الشارع، يعني ما فيه تكليف، هذا نمرة واحد.
نمرة اثنين نقول لا، المصلحة موجودة في هذا المجمع، المصلحة موجودة والشارع يرى أنه ماذا؟ على المكلف أن يستوفي هذه المصلحة، بس ش المشكلة؟ المشكلة فقط ترجع إلى نفس المكلف لضيق في قدرة المكلف على امتثال التكليف، يعني مو في المرتبة المتقدمة كما قلنا جعل ما صدر من لدن المولى، في المرتبة الأخرى المتأخرة، التي هي في مرتبة عالم الامتثال، المكلف لضيق في قدرته ما يستطيع أن يمتثل هذا التكليف، يعني ما عنده قدرة، إن قلت: هذا ما يرجع إلى أنه يوجد مانع عقلي من الجعل، لأن الجعل مشروط بقدرة المكلف على الامتثال، وقد مر علينا أن من شروط التكليف القدرة على الامتثال، مثل شرط الوجوب، شرط الواجب، ليس بشرط لا في الوجوب ولا في الواجب، كلام، بحث مر علينا، إشارات تفاصيل فيها أيضاً مر علينا..

قول رغم هذا، هذا مو يرجع إلى أن الجاعل الشارع ما يرى أنه ماذا؟ ما يرى أن هذا الحكم يستحق إصدار أمر من لدنه، صدور الأمر من لدن المقنن على أسس، الأسس متحققة في هذا، بس واحد من الأسس هو أن قدرة المكلف واحدة من هذين التكليفين المتزاحمين، واحد منها، فالخلاصة نحن نقول، في مثل هذا نستطيع أن نعبر عنه ماذا؟ أن التكليف مجعول، فيه جعل من لدن الشارع، يعني الجعل بمعنى أنه لو صدر أمر من لدن الشارع ما يسمى هذا الأمر لغواً واعتباطاً، بل نقول إنه يرجع للدائرة الثالثة، أي دائرة؟ يعني لوجود، قلنا دائرتان، مصلحة المجعول، مصلحة الجعل، مصلحة في التكامل والتلاؤم والتناسب ووجود الداعي للتشريع، فليكن التشريع هذا في الحكمين المتزاحمين على هذا النمط الثالث، يعني يوجد ما يقتضي صدور حكم من لدن الشارع، يعني يقتضي بحث المكلف للإتيان ولو على أساس  أحد المباني الأصولية مثلاً، مبنى الترخص، المهم أنه يوجد داعوية، فإذن نحن ليش نقول: السبب الذي جعل في أذهان هؤلاء أنه لا يصلح أن تكون هذه الخاصة خاصة للمتزاحمين، لأنه مجرد وجود الملاكين في المتزاحمين لايستدعي صدور حكم من لدن الشارع، نقول مو الحكم بالمعنى الذي أنتم ذهبتم إليه، صح عندنا، لكن الحكم بالمعنى الذي نحن ذهبنا إليه في القسم الثالث يستدعي صدور حكم، ونحن عندما نقول إن المتزاحمين الفرق بينهما وبين المتعارضين مو على أساس التناقض أو التضاد في التشريع اللذين ناقشناهما فيما تقدم، وإنما على أساس وجود الملاك بأحد الأنحاء الثلاثة الذي ذكرناه، يصير ينحل الإشكال وتنطرد الغائلة، واضح عندنا؟ إذا قبلتوا هذا، وإلا هو بعد قال حتى الذي ما يقبل كلامي يقول أنا خليت هوامش هنا، يقدر يعلق عليها وأنا بعدين أطلع على تعليقه، فأرد على بعض التعليقات إذا كانت غير واردة، وأقبل بعض التعليقات الواردة، لأنه يقول أنا مو معنى كلامي هو ماذا؟ يعني آية من القرآن غير قابلة للرد! لكن يقول هذا هو المطلب الذي أراه يعني يصلح أن يكون أقرب المباني لفهم المتزاحمين عن المتعارضين...
تطبيق:
بقى في المقام أمران :

الأول : أنه قد يتوهم أن ما ذكرناه في معيار التزاحم من الاكتفاء بإحراز الملاكين لا يناسب ما هو المعلوم من أن الملاك بنفسه لا يصلح للإلزام عقلا ما لم يترتب عليه جعل التكليف من قبل المولى، ولذا لا يجب عقلا إطاعة الأوامر والنواهي الواردة بداعي الإرشاد للمصالح والمفاسد الواقعية...

طبيب قال اشرب الدواء الفلاني، ما يجب عمداً...

ومن ثم قيل بوجوب اللطف منه تعالى بجعل التكاليف حفظا للملاكات الواقعية...
عرفنا قاعدة اللطف التي شرحناها من لدن المتكلِّفين، ما يقرب العبد إلى الطاعة وما يبعده عن المعصية، ولا حظ له في الإلجاء، يعني ما يلجئه... 
ولذا لا ينبغي التأمل في أن اجتماع مقتضيات الأحكام المختلفة في الموضوع الواحد ـ المعبر عنه بالتزاحم الملاكي ـ لا يقتضي جريان أحكام التزاحم...

قد يكون في هذا المورد أكثر من مصلحة، ومع ذلك، أولاً الشارع لم يجعل، وثانياً ما نقول إن هذا من موارد التزاحم، يكون نلتفت...

 الذي نحن بصدده، فليس للمكلف النظر في ترجيح أحدهما بالأهمية...

حتى يقول مثلاً: والله أنا، لأن رأيت هذا المجمع فيه مصلحة تقتضي مثلاً الإلزام، وهي أهم، فأحكم بنظره مثلاً هو، يقول أحكم بأن المولى يريدها ويطلبها، فضلاً عن احتمالها، ولا التخيير مع عدمها..
إذا ما رأى أن أحدهما أولى يصير مخير في استيفاء أحدى المصلحتين، لأنه يقول إذا ما عنده أمر من الشارع يدع، حتى لو أدرك وجود مصلحة، أو ليرجع له، كأوامر الطبيب..

 بل الأمر موكول للمولى ، فمع إحراز جعله الحكم على طبق أحدى المصلحتين لأهميته بنظره ، أو قد يجعل المولى يقول لك اترك كلتا المصلحتين وإيت بشيء ثالث، ويجب عليك أن تطيع أمر المولى، سواءً كان مولى حقيقياً كالحق تبارك وتعالى أو الأنبياء والرسل والأئمة (عليهم السلام) أو مولى اعتباري وقانوني...

غيرهما يتعين العمل عليه ، ومع الجهل بذلك يتعين التوقف.

نعم ، يقول نحن نقبل هذا...

 قد يكون العلم بأهمية أحد الملاكين والمناطين يوجب العلم بجعل المولى للحكم على طبقه...

الذي عبرنا عنه وجود تلازم بين حكم العقل وحكم الشرع...

 فيكون العمل تابعا للحكم الشرعي ، لا للملاك. ومع ذلك لا وجه للاكتفاء في التزاحم الحكمي ـ الذي هو محل الكلام ومورد ما أشير إليه من الأحكام ـ بإحراز الملاكين وعدم اعتبار جعل نفس الحكمين...

يعني ما يصير تزاحم إلا مع وجود ملاكين مع وجود جعل من لدن الشارع، أما وجود المناطين وحدهما دون جعل، هذا لا يصلح أن يكون المورد من موارد المتزاحمين اللذين هما موضوع العمل. كيف! ويمكن فرض التزاحم بناء على عدم توقف الأحكام على الملاكات كما هو مختار الأشاعرة أيضاً، قالوا ما نحتاج ملاكات، يعني مصلحة ومفسدة، بس ما قالوا مطلقاً، يقبلون القسم الثالث الذي أشرنا إليه، يقولون يعني الله ما يأمر إلا لوجود غرض، بس مو شرط أن يكون الغرض في المأمور به، يعني المصلحة مو شرط أن تكون ماذا؟ أو الغرض في نفس الجعل، قبلوه بالمعنى الثالث، وهذا لا بأس به يعني، وهو مختار الأشاعرة...

. هذا حاصل ما يقال في المقام.

ولدفع هذا التوهم وتوضيح الفرق بين التزاحم الحكمي الذي على أساس أنه متزاحمان فيهما ملاكان، وورد أمران شرعيان لوجوب استيفاء هذين الملاكين، هذا شنسميه؟ تزاحم حكمي، وتزاحم ملاكي، فقط يوجد ملاك دون ورود أمرين من لدن الشارع...

 نقول : ـ بعد الاستعانة به تعالى والتوكل عليه ـ ليس المراد بالملاك المصالح والمفاسد هذا واحد في متعلقات الأحكام ، اثنين: أو المصالح في نفس جعل الحكم التي لابد منها بناء على التحسين والتقبيح العقليين....

يعني اش قالوا العدلية، الذي نحن الإمامية مع المعتزلة، اش قالوا؟ قبلوا قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، يعني قالوا الله ما يأمر إلا بالشيء الحسن، ولا ينهى إلا عن الشيء القبيح، فلابد أن يكون هناك حسن في أمره، وقبح في نهيه، يعني ينهى عن الأمر القبيح...
 ـ كما هو مختار العدلية ـ بل مطلق المقتضيات...
هذا مطلق المقتضيات الذي يقبله الأشاعرة، الأشاعرة يقبلون أن أوامر الله ليست اعتباطية، وما أدري عاد كلهم وإلا بعضهم يعني، لكن البعض منهم على نحو اليقين يقبل هذا...
الموجبة لجعل الأحكام والأغراض الداعية له ، التي لا بد منها فيه ، كسائر الأفعال الاختيارية ، حيث لا تصدر عن فاعلها، أي فعل ما يصدر الفاعل به إلا لغرض يدعو إليها ، ولا يظهر من الأشاعرة إنكار ذلك...

يعني بل يظهر من بعضهم على الأقل قبول أن الأوامر لأتأتي اعتباطاً ولغواً، وإنما تكون لغرض...

 فلا يمنع ما ذكرنا من فرض التزاحم على مختارهم...
يعني صح ما فيه ملاك كما قلنا مصلحة في المجعول، ولا فيه ملاك بمعنى المصلحة في الجعل، بس الله تبارك وتعالى أيضاً له غرض، ومن أغراضه الحق تبارك وتعالى أن لا يفوت المصالح على العباد، فيأمر ماذ؟ يأمر بأمرين، بشيئين فيهما ملاكات بينهما تنافي في مرحلة الاستيفاء، ولكن لا مانع يوجد غرض، لأنه يقول لك الله، أنا لابد أن أأمر بهذين الأمرين لوجود مصلحة في ذلك...
وحينئذ فعدم جعل الحكم إن كان لعدم المقتضي له خرج عن محل الكلام ، وإن كان في ظرف وجود المقتضي له فهو يكون ..
تارة وأخرى، وسيأتينا التطبيق لهذه تارة وأخرى غداً إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

